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ـع الجزائر  فـة العلیـا في التـشر  الوظ
عـة   مـقداد ر

ة ة الوطن   ماجستیر في قانون التنم
 مـقـدمـــة 

ات الوظائف والذ یتحدد من خلال  رة مستو ف ا للدولة  فة العل رة الوظ ترت ف
ة  ات مختلفة حسب صعو م الوظائف إلى مجموعات وترتیبها في مستو تقس

ل  فةومستو العمل في  ، وترتب 1وعموما تقسم الوظائف إلى ثلاث فئات .وظ
الآتي   :من الأدنى إلى الأعلى 

ة و تُعتبر أدنى الوظائف وهي تُسند لأعوان لا  الفئة الأولى وهي الوظائف التنفیذ
ة   .شتر أن تكون لدیهم مهارات عال

ة فهي الفئة الوسطى في الإدارة و التي تخص الأعوان ال ذین أما الفئة الثان
ست في مستو عال جدا   .قومون بوظائف تتطلب مهارات معینة و لكنها ل

في  ة وهي أعلى مستو في الهرم الوظ اد أما الفئة الثالثة فتخص الوظائف الق
تم  ة و اد ار المسؤولین الذین یتقلدون مناصب ق دخل في هذا الإطار  و

فهم خارج السلالم الإدارة ا جزء من الوظائف و تُعتبر الوظائف ال.تصن عل
ة اد   .2الق

                                           
ة للكتاب. الاتجاهات الحدیثة في علم الإدارة : عمار حوش 1 ص  1984الجزائر . المؤسسة الوطن

304 .  
ومة و الأمناء العامون لد الوزارات و التي  هذا،ومثال   2 ة التي یتقلدها أعضاء الح اد المناصب الق

  .تخضع لنظام خاص
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ن  م ا والتي  المناصب العل سمى  ضا ضمن هذه الوظائف ، ما  ما یدخل أ
ة اد ارها أدنى المناصب الق   . اعت

اتها و  مختلف مستو ات التأطیر  ة لحاج ة استجا اد تم إنشاء هذه المناصب الق
فة . 1وأنواعها صفة غیر أن إنشاء هذه المناصب عامة في الوظ ة  یتم  العموم

ة أو السلك رة الرت ة  2منفصلة عن ف مبدأ الفصل بین الرت سمى  أ وجود ما 
ا أو المنصب العالي –والمنصب  فة العل الوظ والذ مؤداه   -سواء تعل الأمر 

ة في حالة إنهاء المهام في المنصب الرت   .أن یتم الاحتفا 
ا نظام قا فة العل رة الوظ انت ف ن وإذا  م یف  ة،  فة العموم ئم بذاته في الوظ

ة وهذا من خلال  اد ة الوظائف الق ق تعرفها و ما هي محدداتها لتمییزها عن 
ة ا للجماعـات المحلیـــة - النصوص القانون یز على الوظائف العل ؟؛  - مع التر

ة التي تتمیز بها هذه الوظائف من حیث المسار المهني  وما هي الخصوص
الرغم من توفر الشرو لشاغلیها شمل التعیین فیها فئة دون سواها    ؟ ولماذا 

                                           
ة:   خرفي هاشمي  1 عض التجارب الأجنب ة على ضوء التشرعات الجزائرة و  فة العموم دار . الوظ

اعة و النشر و التوزع    .118ص  2010الجزائر . هومة للط
مفهوم السلك، و یدخل هذا في إطار  قترن   2 فة و  مفهوم الوظ ة ،  فة العموم ة في الوظ مفهوم الرت

ة تصنیف الوظائف  عة و مستو واحد إ. عمل ة على الوظائف التي تكون مهامها من طب ذ تشتمل الرت
ة هي الصفة التي تخول الموظف ح ممارسة الوظائف المخصصة له.    .و تعتبر الرت

شتمل  عة العمل الواحد، و قد  ارة عن مجموعة من الوظائف التي تتحدد في طب أما السلك فهو ع
ة أو عدة رتب فة و مث. السلك على رت ال ذلك سلك أعوان الإدارة وفقا للقانون الأساسي العام للوظ

ة لسنة  الآتي 2006العموم شمل على ثلاثة رتب هي من الأعلى إلى الأدنى  ة عون  - : الذ  رت
سي، ة عون إدارة، - إدارة رئ تب -رت ة عون م   .رت
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ة للتعیین؟   القانون
حث الأول ة  : الم ا وتطورها من خلال النصوص القانون فة العل الوظ   المقصود 

ا  ة  –تصنف  الوظائف العل اد ل الوظائف الق ائز  -و هذا شأن  على أنها الر
ماتها التي تعتمد علیها السلطات الع ة قصد تمرر توجیهاتها و تعل موم

استها العامة ات الإدارة و هذا من أجل تطبی س و من هذا المنطل . 1للمستو
ة هذه الوظائف و ماهي التطورات التي عرفتها  من خلال  یجب معرفة ماه

ة و ذلك منذ الاستقلال إلى یومنا هذا ؟   .النصوص القانون
االمقصود :المطلب الأول  فة العل   الوظ

حتف  ا على أنها تلك الوظائف التي  هناك من ذهب إلى تعرف  الوظائف العل
قدر واسع من السلطة التقدیرة في مجال التوظیف فیها و  ان  فیها النظام حیثما 

  .   2الفصل منها
ة فة العموم على  3و لقد عرّفها المشرع الجزائر في القانون الأساسي العام للوظ

اسم الدولة قصد المساهمة أنه ة  فة التي یتم من خلالها ممارسة مسؤول ا الوظ
ة اسة العموم اشرة في تصور وإعداد وتنفیذ الس ار أن ممارسة . م اعت و

عود إلى السلطة  اسم الدولة، فان التعیین فیها  ون  فة  ة في هذه الوظ المسؤول

                                           
ة على ضوء التشرعات الجزائرة و :   خرفي هاشمي  1 فة العموم ةالوظ دار . عض التجارب الأجنب

اعة و النشر و التوزع    .118ص  2010الجزائر . هومة للط
ة الوظائف العامة على ضوء القانون الأساسي العام للعامل، : الشرف مصطفى  2 حث لنیل تول

ةشهادة ماجستیر الإدارة و  ة و . المال   .166ص ) د س ن. ( الإدارة، جامعة الجزائرمعهد العلوم القانون
ة 2006-07-15مؤرخ في  03-06أمر رقم   3 فة العموم . یتضمن  القانون الأساسي  العام للوظ
  2006-07-16مؤرخ في  46ر عدد .ج
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ة و  اس مرسوم تنفیذ أو التقدیرة للسلطة المؤهلة أ السلطة الس تم تجسیده 
ه  –رئاسي  م المعمول    .–حسب التنظ

ل منصب یتم  عتبر  مرسوم، فهل  ا، یتم  فة العل ار أن التعیین في الوظ اعت و 
مرسوم  ضفي التعیین  ارة أخر هل  ع ا؟ و  فة عل مرسوم، وظ ه  التعیین ف

ا على المنصب ؟ فة العل   صفة الوظ
على  1 1999-10-27مؤرخ في   240-99اسي رقم لقد نص المرسوم الرئ

مقتضى مرسوم رئاسي دون الإشارة إلى تسمیتها وظائف  التعیینات التي تتم 
ا مرسوم رئاسي تعتبر . عل ل الوظائف التي یتم التعیین فیها  س  و الحال أنه ل

ا ة و . وظائف عل ة، لا ُعتبر منصب مفتش الولا عنوان الإدارة المحل فمثلا، 
الرغم من أن  ا، و هذا  ا عال ا بل منص فة عل س الدائرة ، وظ اتب عام لد رئ

مقتضى مرسوم رئاسي ون  ه  و هذا بدلیل ما جاء في المرسوم . التعیین ف
ات منح  2007-09- 29المؤرخ في  307-07الرئاسي رقم  ف حدد  الذ 

ا في المؤسسات  ة لشاغلي المناصب العل ة الزادة الاستدلال  2و الإدارات العموم
ام  المادة  فة  14الذ جاء لتكرس أح من القانون الأساسي العام للوظ

ة ا، إضافة إلى الراتب المرت :" التي تنص  العموم ستفید شاغلو المناصب العل
م ات تحدد عن طر التنظ ف ة وف  ة إضاف و ."  برتبتهم ، من نقا استدلال

                                           
ة و  1999-10- 27مؤرخ في  240-99مرسوم رئاسي رقم   1 التعیین في الوظائف المدن یتعل 

رة للدول   .1999- 10-31مؤرخ في 76ر عدد .ج. ةالعس
ة  2007-09-29مؤرخ في  307-07رئاسي رقم مرسوم    2 ات منح الزادة الاستدلال ف حدد   ،

ة ا في المؤسسات و الإدارات العموم ة عدد  لشاغلي المناصب العل -30مؤرخ في  61جردة رسم
09 -2007  .  
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ه في  ا المنصوص عل هذا النظام یختلف عن النظام المطب على الوظائف العل
التحدید ما  1 1990-07-25المؤرخ في  228- 90المرسوم التنفیذ رقم  و 

عة :" منه و التي تنص 3جاء في المادة  اتهم في س صنف العمال لتحدید مرت
ل قسم على رق .)أ، ب، ج، د، ه، و، ز(أصناف ) 7( حتو  م استدلالي یزاد و

ة ض الخبر المهن ه، إن اقتضى الأمر، تعو   ..."عل
ا نجد أن المشرع الجزائر عرفها في المادة  المناصب العل ة المقصود  ومن ناح

ة 10/2 فة العموم ة  2من القانون الأساسي العام للوظ على أنها مناصب نوع
ضمان التكفل في ، تسمح  لي أو وظ ع ه بتأطیر النشاطات  للتأطیر، ذات طا

ة ة في المؤسسات و الإدارات العموم  .الإدارة و التقن
ا ه، نجد نوعین من المناصب العل   :وعل

لي و هي المناصب التي یتم إنشاؤها عن طر  - ع ه ا ذات طا مناصب عل
ة م المؤسسات والإدارات العموم ة المتعلقة بإنشاء وتنظ م   .النصوص التنظ

ا ذات طا - في و هي المناصب التي یتم إنشاؤها عن طر مناصب عل ع وظ
عض أسلاك الموظفین م  ة الخاصة التي تح  .القوانین الأساس

                                           
ات التي  1990- 07-25مؤرخ في  228-90مرسوم تنفیذ رقم   1 ة منح المرت ف حدد  ، معدل ، 

ا في الدولةتطب مارسون وظائف عل   . 1990-07-28مؤرخ في  31ر عدد .ج.  على العمال الذین 
ة  2006- 07-15مؤرخ في  03-06أمر رقم   2 فة العموم . یتضمن القانون الأساسي العام للوظ
 . 2006-07-16مؤرخ في  46ر عدد .ج
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ا على الموظفین    قتصر التعیین في المناصب العل قاعدة عامة،    .1و
ضفي علیها  عض المناصب لا  ة ل النس مرسوم رئاسي  ه، فإن التعیین  وعل

ا فة العل ا للدولة في التشرع الجزائر هيوما . صفة الوظ : ُعتبر وظائف عل
عنوان رئاسة الجمهورة ة  اد عنوان الإدارة  2الوظائف الق ة  اد والوظائف الق

ة ة 3والمؤسسات والهیئات العموم عنوان الإدارة المحل ة  اد ذا الوظائف الق .  4و
ة أخر بواسطة  اد ة إحداث وظائف ق ان الإضافة إلى إم فها هذا  مرسوم وتصن

ا للدولة ة5ظائف عل فة مندوب الأمن لد الولا وظ ذا الأمناء العامون  6،    و

                                           
فة العم 13/2لقد نصت المادة   1 ة ، استثناءا لهذه القاعدة، على من القانون الأساسي العام للوظ وم

ا المتعلقة بنشاطات الدراسات و تأطیر المشارع من طرف إطارات مؤهلة  ة شغل المناصب العل ان إم
ست لها صفة الموظف   .  ل

عة للدولة  1990-07- 25مؤرخ في  225- 90مرسوم تنفیذ رقم   2 ا التا حدد قائمة الوظائف العل
  .1990-07-28مؤرخ في  31ر عدد .ج. عنوان رئاسة الجمهورة

حدد قائمة  1990- 07-25المؤرخ في  227-90المادة الأولى من المرسوم التنفیذ رقم   3 الذ 
ة عنوان الإدارة و المؤسسات و الهیئات العموم ا في الدولة  مؤرخ في  31ر عدد .ج. الوظائف العل

28 -07-1990.  
ام القانون الأساسي الخاص  1990-07-25مؤرخ في  230-90مرسوم تنفیذ رقم  4 حدد أح

ة ا في الإدارة المحل   .1990- 07- 28مؤرخ في  31ر عدد .ج. المناصب و الوظائف العل
حدد قائمة  1990-07-25المؤرخ في  227-90من المرسوم التنفیذ رقم  2أنظر المادة   5 الذ 

عنوان الإدارة و المؤسسات و الهیئات ا ا  ة،الوظائف العل   لعموم
لفین  1993- 12- 19مؤرخ في  314-93مرسوم تنفیذ رقم   6 ین و م یتضمن إحداث مناصب مندو

حدد مهامهم و قانونهم الأساسي -12- 20مؤرخ في  84ر عدد .ج. مهمة و مساعدین للأمن و 
1993.  
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انها  فوق عدد س ات التي    . 1نسمة 100.000للبلد
ة: المطلب الثاني ا من خلال  النصوص القانون فة العل   تطور فكرة الوظ

تم تمدید العمل  2 31/12/1962المؤرخ في  157- 62مقتضى القانون رقم 
ة  ادة الوطن ام التي تتعارض و الس التشرع الفرنسي السار المفعول ماعدا الأح

ة إعداد تشرع جدید اب . الجزائرة و هذا، إلى غا وهو ما جاء في عرض الأس
ور أعلاه 1962- 12-31المؤرخ في  157- 62الذ تصّدر القانون رقم  . المذ

ةعلى هذا الأساس تم تمدید العو  ة الفرنس فة العموم الوظ التشرع المتعل   3مل 
المرسوم رقم  التالي، تمدید العمل  ا و الوظائف العل ما في ذلك التشرع المتعل 

حدد على سبیل الحصر قائمة  1959-03- 23الصادر في  59-442 الذ 
ا التي تُرك التعیین فیها للسلطة التقدیرة للجهة ا   .4لمؤهلة الوظائف الإدارة العل

التشرع الفرنسي، صدر المرسوم رقم  الإضافة إلى تمدید العمل     502-62و
عتبر أول نص قانوني جزائر تناول  19625- 07-19المؤرخ في  الذ 

ا أو الموظفین السامین في الجزائر والذ نصت المادة الأولى منه  الوظائف العل

                                           
ا للإدارة  1991-02-02مؤرخ في  27- 91مرسوم تنفیذ رقم   1 حدد قائمة الوظائف العل

ة   1991-02-06مؤرخ في  06ر عدد .ج.البلد
2  -Loi  n°62-157 du 31-12-1962 tendant à la reconduction jusqu'a  nouvel ordre de la 
législation en vigueur au 31 décembre 1962. J .o n° 2 du 11-01-1963.   

التحدید الأمر رقم   3 ا 1959-02-04المؤرخ في  244- 59و لقانون الأساسي العام المتعل 
  .J.O.R.F N° 0033 du 8 février 1959 .للموظفین

لثوم  4 ة  حث لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة .النظام القانوني للموظف السامي في الجزائر: بوخرو
ة نون . معهد الحقوق و العلوم الإدارة . جامعة الجزائر .و المال  )د س ن. ( 27ص. بن ع

5 Décret n° 62-502 du 19-07-1962 fixant les conditions  de  nomination   de certain   
hauts Fonctionnaires J.O n° 3 du 20-07-1962 ( abrogé ) 
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ل  ل موظف أو عون عمومي ، و ن انتداب  م فة أنه  مواطن مؤهل للوظ
س مصلحة، مدیر فرعي للإدارات  فة مدیر عام، مدیر ، رئ ة، لشغل وظ العموم

زة ، مفتش عام و مفتش الإدارة    .المر
مي(و على مستو العمالات  م إقل تنظ ة  قة للولا ة السا ن الانتداب ) التسم م

ة( لشغل منصب عامل العمالة  ة الحال التسم نائب عامل العمالة أو ) ا الوالي 
ة(  ة الحال التسم س الدائرة  ة(اتب عام العمالة)  أ رئ ، مدیر )اتب عام الولا

س الدیوان   .الدیوان و رئ
ة سنة  قى الوضع على هذه الحال إلى غا -66حیث صدر الأمر رقم  1966و

منه على أنه تحدد  9الذ نصت المادة  19661-06- 02المؤرخ في  133
ة مرسوم الوظ اس ا التي یؤول التعیین فیها لقرار السلطة الس غیر أن .ائف العل

ن التعیین فیها لغیر الموظفین أ أن  م ذات المادة توضح أن هذه الوظائف 
ستوجب توفره على صفة الموظف الذ عرفته الفقرة  المرشح لهذه الوظائف، لا 

فة ا 2 ة على أنه ذلك من المادة الأولى من القانون الأساسي العام للوظ لعموم
فة دائمة و رسم في درجة من التسلسل في الإدارات  الشخص المعین في وظ

ذا ة، و عة لها والجماعات المحل ة التا عة للدولة والمصالح الخارج زة التا   المر
ة    . المؤسسات و الهیئات العموم

قة على المو  مرسوم القواعد المط ظفین و ولقد نص هذا الأمر على أنه تحدد 
ا فة عل   .غیر الموظفین المعینین في وظ

                                           
ة 1966-06- 02مؤرخ في  133-66أمر رقم   1 فة العموم . یتضمن القانون الأساسي العام للوظ
  ).ملغى (  1966-06-08مؤرخ في  46ر عدد .ج
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الفعل صدر المرسوم رقم  الذ حدد  1 1966-06- 02المؤرخ في  140-66و
ا فة عل قة على المرشحین لشغل وظ رت المادة الأولى منه . القواعد المط ولقد ذ

ا والتي یتم التعیین فیها  2على سبیل الحصر، المناصب المسماة وظائف عل
  . مرسوم

ة لسنة   صدور میثاق الولا ذا الأمر رقم  3 1969غیر أنه  المؤرخ  38-69و
ة 1969-05-22في   5تم استحداث مناصب جدیدة 4المتضمن قانون الولا

مي الجدید م الإقل ة استخلافا للعمالة . وذلك نتیجة للتنظ ة الولا فظهرت بذلك تسم

                                           
ا 1966-06- 02مؤرخ في  140-66مرسوم رقم   1 الوظائف العل مؤرخ في  46ر عدد .ج. یتعل 

  )ملغى(         .06-1966- 08
الآتي  2 ا    :لقد حددت  المادة الأولى من هذا المرسوم  الوظائف العل

ومة: عنوان رئاسة مجلس الوزراء   -   الكاتب العام للح
زة - ل الإدارات المر ب العامون للوزارات، المفتشون العامون،المدیرون و نواب الكتا: عنوان 

زة   المدیرن للإدارات المر
ة -   السفراء، القناصل العامون و القناصل: عنوان وزارة الشؤون الخارج
ة  - عمال العمالات و المتصرف الإدار العام لمدینة الجزائر، الكتاب : عنوان وزارة الداخل

 .اب عمال العمالاتالعامون لدور العمالات و نو 

ة و التخط  - الأمین العام للخزنة، المراقب المالي للدولة،العون القضائي : عنوان وزارة المال
 .للخزنة

ة  - ة الوطن س الجامعة: عنوان وزارة التر  .رئ
ة عدد    3  .520إلى ص  510من ص  1969ما  23مؤرخ في  44جردة رسم
ة  1969-05-22مؤرخ  38-69أمر رقم   4 -05- 23مؤرخ في  44ر عدد .ج.یتضمن قانون الولا

 )ملغى. (  1969
ات مختلفة  5 انت موجودة من قبل لكن بتسم ات جدیدة لوظائف    .في الواقع تم استحداث تسم
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ة عامل  ة استخلافا لتسم ل ولا ة الوالي للموظف المعین على رأس  وتسم
ور أعلاه. العمالة ة المذ حه في میثاق الولا الإضافة إلى . وهو ما تم توض هذا، 

ة نائب عامل العمالة س الدائرة استخلافا لتسم ة رئ من  167فنجد المادة . تسم
ة ساعد الوالي،  1قانون الولا س دائرة تنص على أنه   138ما تنص المادة . رئ

اب الثالث، على المجلس التنفیذ  من ذات القانون، في الفصل الأول من ال
ل من مدیر مصالح الدولة تش ون تحت سلطة الوالي و ة  هیئة تنفیذ ة  . للولا

أعضاء  سمى  عتبر منصب مدیر مصالح الدولة أو ما  والسؤال المطروح هل 
ا؟المجلس التنفیذ ل فة عل ة وظ   لولا

ة على هذا الطرح، یتوجب الرجوع إلى المرسوم رقم  المؤرخ في  242-71للإجا
الذ ینص في المادة الأولى منه على أن تعیین أعضاء  19712- 22-09

موجب مرسوم، یُتخذ بناءا على تقرر من وزر  ات یتم  ة للولا المجالس الشعب
ة أو الوزر أو الوزراء المعن الأمر، من بین الموظفین المرسمین الداخل یین 

المرتبین في السلم الثالث عشر على الأقل و الذین یثبتون خمس سنوات على 
ة في رتبتهم فة . الأقل من الأقدم فه وظ ن تصن م التالي فإن هذا المنصب لا  و

ا  د ذلك ، ما جاء في المادة . عل والتي تنص على  3من هذا المرسوم 5وما یؤ
ة تحدد بـ زادة  اسا على . نقطة تمنح لكل شاغل لمنصب مدیر 75استدلال و ق

                                           
ور أعلاه،  1969- 05- 22مؤرخ في  38- 69أمر رقم   1   المذ
ات 1971-09- 22مؤرخ في  242-71مرسوم رقم   2 ف تعیین أعضاء المجالس  یتضمن تحدید 

ة عین للولا عض أصناف الموظفین التا ات و ة للولا    1971- 09-28مؤرخ في  79ر عدد .ج.التنفیذ
  )ملغى( 
ور أعلاه 1971- 09-22مؤرخ في   242-71مرسوم  رقم   3   .المذ
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ان  ا  ، فإن هذا المنصب  ما یخص المناصب العل ا ف ه حال ما هو معمول 
ا فة عل س وظ ا و ل ا عال   .صنف منص

ة صدور المرسوم رقم  قیت الأمور على حالها إلى غا المؤرخ في  65-73و
ة الذ أعاد تصن 19731- 16-04 یف منصب مدیرو المجلس التنفیذ للولا

ا وهذا استنادا إلى نص المادة  فة عل منه التي نصت  3من منصب عال إلى وظ
ة لمر  تب مطاب للرقم الاستدلالي على تقاضي مدیرو المجلس التنفیذ للولا

ة و  480 اتب عام للولا هو نفسه الرقم الاستدلالي الذ تم منحه لشاغل منصب 
عتب ا الذ  فة عل   .ر وظ

ام المرسوم رقم  قا لأح  19732-04-16المؤرخ في  65- 73ما انه ط
الخصوص ما جاء في المادة  ن التأكید على تصنیف منصب  2و م منه 

موجب قرار من  ات  الولا ه  مهمة، الذ یتم التعیین ف لف  مستشار تقني و م
ة ا للدولة وذلك لاستفادة الم 3وزر الداخل فة عل ه من مرتب محسوب وظ عینین ف

                                           
ات الولاة و الكتاب العامین  1973- 04-16مؤرخ في  65-73مرسوم رقم   1 یتضمن تحدید مرت
لفین لل ات و المستشارن التقنیین و الم ة للولا ات و رؤساء الدائرات و مدیر المجالس التنفیذ ولا

ات   )ملغى. ( 1973-04-24مؤرخ في  33ر عدد .ج. مهمة في الولا
ات الولاة و الكتاب العامین  1973- 04-16مؤرخ في  65-73مرسوم رقم   2 یتضمن تحدید مرت

ات و رؤساء الدائرات لفین  للولا ات و المستشارن التقنیین و الم ة للولا و مدیر المجالس التنفیذ
ات   )ملغى. ( 1973-04-24مؤرخ في  33ر عدد .ج. مهمة في الولا

لف   3 صدره الوزر الم قرار مشترك  مهمة ، المعینین  لفین  و هذا خلافا للمستشارن التقنیین و الم
ة و الوزر المعني  فة العموم -02المؤرخ في  136-66و المنصوص علیهم في المرسوم رقم  الوظ

قة على الموظفین المتعاقدین و المؤقتین في الدولة و الجماعات  1966- 06 المتضمن القواعد المط
ة ة و المؤسسات و الهیئات العموم   1966- 06-08مؤرخ في  46ر عدد .ج. المحل
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نقطة  450على أساس نفس الرقم الاستدلالي الممنوح لرؤساء الدوائر أ 
ة ا للدولة  .استدلال انت تصنف وظائف عل ة ،  عنوان الجماعات المحل ه، ف وعل

ة   :المناصب التال
  الوالي -
ة  -   الكاتب العام للولا
س الدائرة -  رئ
ة -  مدیرو المجلس التنفیذ للولا
موجب قرار من  - ات  الولا مهمة المعینین  لفین  المستشارن التقنیین و الم

ة  .  وزر الداخل
ة صدور القانون رقم  ة على هذه الحال إلى غا قیت الوضع المؤرخ  12-78و

ا في الجزائر 19781- 08-05في  فة العل فالمادة .الذ خصص ثلاثة مواد للوظ
ا للحزب والدولةحت عنوان أوردها المشرع الجزائر ت 125و 124  الوظائف العل

ا للأمةأوردها تحت عنوان  126والمادة  ل . الإطارات العل إن اختلاف عنونة 
، ُظهر للوهلة  126المادة من جهة و  125و 124من المادة  من جهة أخر

ل من . الأولى أن هناك اختلاف إلا أن القراءة المتمعنة لهذه المواد تُظهر أن 
ا في الحزب والدولة 125و 124المادة  الوظائف العل سمى  . جاءت لوصف ما 

فتناولت  شاغلي هذه الوظائف و شملت الإطارات الذین شغلوا  126أما المادة 
الاستفادة من نظام التقاعد الخاص  ا في الساب وذلك للسماح لهم    وظائف عل

                                           
 32ر عدد .ج. انون الأساسي العام للعاملیتضمن الق 1978-08-05مؤرخ في  12-78قانون رقم   1

  )ملغى. ( 1978-08- 08مؤرخ في 
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ا للدولة    .1الإطارات العل
الذ  3الهرم القانونيو  2انون الأساسي العام للعاملمن الق 2المادة وإذا عدنا إلى 

تم التخط  له، فإن الأمر لم یتوقف على  صدور هذا القانون والقوانین التي 
اشرة ة و بل استوجب الأ 4تلته م ة نموذج من ثم قوانین مر صدور قوانین أساس

ة خاصة  ة صدر المرسوم . أساس فة العموم ة لقطاع الوظ النس ه، ف رقم وعل
المتضمن القانون الأساسي النموذجي  1985-03-23المؤرخ في  85-59

ة ا 5لعمال المؤسسات و الإدارات العموم فة العل رة الوظ   .الذ لم تتناول مواده ف
 1985-03- 23المؤرخ في  59- 85غیر أنه، تزامن مع صدور المرسوم رقم 

ور أعلاه، صدور المرسوم رقم   1985-08- 20المؤرخ في  214-85المذ
ا في الحزب والدولة،  مارسون وظائف عل حدد حقوق العمال الذین  الذ 

                                           
المرسوم رقم   1 ة إلى نظام خاص و هو مؤطر   617-83یخضع نظام التقاعد للإطارات السام

ة في الحزب و الدولة معدل و  1983- 10-31المؤرخ في  معاشات تقاعد الإطارات السام المتعل 
و هیئة خاصة هي صندوق التقاعد الخاص   1983-11- 08 مؤرخ في 46ر عدد .متمم ،ج

  . الإطارات المتواجد مقره على مستو الجزائر العاصمة
 32ر عدد .ج. یتضمن القانون الأساسي العام للعامل 1978-08-05مؤرخ في  12-78قانون رقم   2

  )ملغى. ( 1978-08- 08مؤرخ في 
3 MAHIOU Ahmed ,Etudes de droit public Algérien, OPU Alger 1984 ,P 117  

العطل  1981-06- 27 المؤرخ في 08- 81القانون رقم مثل  4 مؤرخ في  26ر عدد .ج.المتعل 
ة  1982-02- 27المؤرخ في  06-82و القانون رقم  06-1981- 30 علاقات العمل الفرد المتعل 
  1982- 03-02مؤرخ في  9ر عدد .ج
ة عدد   5   )ملغى. (  1985-03- 24مؤرخ في  13جردة رسم



ا فة العل  الوظ

138 
ة  المجلة النقد

اتهم حدد  1985-08- 20المؤرخ في  215-85والمرسوم رقم  1وواج الذ 
ة في الحزب و الدولة ا غیر الانتخاب عض الوظائف العل المرسوم  2قائمة  المتمم 

المؤرخ  216-85رقم و المرسوم  3 1986-02- 25المؤرخ في  35-86رقم 
ات التي تطب على العمال  1985-08- 20في  ة منح المرت ف حدد  الذ 

ة في الحزب و الدولة ا غیر انتخاب مارسون وظائف عل   .  4الذین 
الآتي ة  عنوان الجماعات المحل ا    :فتحددت بذلك قائمة الوظائف العل

  الوالي -
ة  - ة ( اتب عام الولا  )أمین عام الولا
 المجلس التنفیذ الولائيعضو  -
ة -  مفتش عام في الولا
س الدائرة -  رئ
س دیوان الوالي -  رئ

عنوان  سنة  ة التي جاءت 1990و ، صدرت مجموعة من النصوص القانون
ا في الدولة رة الوظائف العل  225-90فصدر المرسوم الرئاسي رقم . لتنظم ف

ا 1990-07- 25المؤرخ في  حدد قائمة الوظائف العل عة للدولة  الذ  التا

                                           
ة عدد    1   )ملغى( 1985- 08-21مؤرخ في  35جردة رسم
ة عدد   2   )ملغى(  1985-08- 21مؤرخ في  35جردة رسم
-08-20المؤرخ في  215- 85یتمم المرسوم رقم  1986- 02-25مؤرخ في  35-86مرسوم رقم   3

ة في الحزب و الدولة 1985 ا غیر الانتخاب عض الوظائف العل حدد قائمة  مؤرخ  9ر عدد .ج. الذ 
  )ملغى (  1986- 02- 26في 

ة عدد   4   ، 1985-08- 21مؤرخ في  35جردة رسم
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-25المؤرخ في  226-90والمرسوم التنفیذ رقم  1عنوان رئاسة الجمهورة
ا في الدولة  07-1990 مارسون وظائف عل حدد حقوق العمال الذین  الذ 

اتهم ذا المرسوم التنفیذ رقم   2وواج حدد قائمة  227-90و بنفس التارخ الذ 
عنوان الإ ا في الدولة  ة الوظائف العل .  3دارة و المؤسسات و الهیئات العموم

ة منح  228-90ما صدر بنفس التارخ المرسوم التنفیذ رقم  ف حدد  الذ 
ا في الدولة مارسون وظائف عل ات التي تطب على العمال الذین  المعدل  4المرت

عده   2002.5-10- 16المؤرخ في   322- 02المرسوم الرئاسي رقم  و
و الملاح  6. 2007- 09- 29المؤرخ في   305-07المرسوم الرئاسي رقم 

ا في الدولة  سم الشاغلین لوظائف عل  موظفینبل   عـمـالاأن هذا الأخیر لم 
عاد تصنیف الموظف أو العون :" منه التي تنص 4بدلیل ما جاء في المادة 

ا في الدولة فة عل شغل وظ قاء والت....". العمومي الذ  ة للإ النس ظهر  ناقض 
حدد حقوق  1990-07-25المؤرخ في  226-90على المرسوم رقم  الذ 

اتهم ، سار المفعول،  ا في الدولة و واج مارسون وظائف عل العمال الذین 

                                           
ة رقم    1   1990- 07-28رخة في مؤ  31جردة رسم
ة رقم   2   1990-07- 28مؤرخة في  31جردة رسم
ة رقم   3   1990-07- 28مؤرخة في  31جردة رسم
ة رقم   4   1990-07- 28مؤرخة في  31جردة رسم
ة  عدد   5   .2002- 10-20مؤرخ في  69جردة رسم
المؤرخ في  228-90عدل المرسوم التنفیذ رقم  2007-09- 29مؤرخ في  305-07 مرسوم رقم  6

ات التي تطب على الموظفین و الأعوان العمومیین الذین  07-1990- 25 ة منح المرت ف حدد  الذ 
ا في الدولة   .2007-09- 30مؤرخ في  61ر عدد .  ج. مارسون وظائف عل
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مة غة القد -08-05المؤرخ في  12-78و المستوحاة من القانون رقم  الص
ة  1عاملالمتضمن القانون الأساسي العام لل 1978 النس ة عمالو هذا   لتسم

ام المرسوم الرئاسي  ا، مقارنة مع ما جاء في أح الممنوحة لشاغلي الوظائف العل
ور أعلاه 305-07رقم    .المذ

حث الثاني ع الجزائر : الم ا في التشر فة العل ة الوظ   خصوص
ا، تكمن في الإجراءات الاس فة العل ة للوظ النس ة المقصودة  ة إن الخصوص تثنائ

قة على الموظفین  التي تطب على شاغلیها، مقارنة مع الإجراءات المط
ة  فة العموم وحتى لغیر الموظفین  -الخاضعین للقانون الأساسي العام للوظ

قتصر فق على الموظفین فة لا  ار أن شغل هذه الوظ وسیتم التعرض  -اعت
  طلة الخاصة التي تبرز تمیز والع 2لإجراء التعیین و إجراء الإلحاق أو الانتداب

                                           
 32ر عدد .ج. یتضمن القانون الأساسي العام للعامل 1978-08-05مؤرخ في  12-78قانون رقم   1
  )ملغى. ( 1978-08- 08رخ في مؤ 
ستقل   2 ضا لشغل منصب عالي، إلا أن الموظف المنتدب لشغل منصب عالي لا  ن الانتداب أ م

ة إضافة إلى زادة في النقا  ه وفقا لرتبته الأصل ستمر في تقاضي مرت تماما عن سلكه الأصلي إذ 
ة  مي یُنتدب لشغل  –الإستدلال ة متصرف إقل المرتب . المنصب العالي أمین عام دائرةمثلا موظف برت

ة متصرف  ة   –الذ سیتقاضاه هذا الموظف  ُحتسب على أساس المرتب المخصص لرت وهي رت
ه  - الكفالة في الإدارة المستقبلة ة 195مضافا إل فة  - نقطة استدلال في حین أن المُنتدب لشغل الوظ

تقاضى رات ستقل تماما عن سلكه الأصلي و ا،  ا الذ أنتُدب العل فة العل ه حسب تصنیف الوظ
ة، من طرف إدارته  ة الأصل ة في الرت اته المهن الموازاة مع هذا یتم الاستمرار في تسییر ح لشغلها، و

ون لذلك أ أثر مالي ة، دون أن    . الأصل
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  .  1هذه الوظائف 
ا: المطلب الأول فة العل  إجراء التعیین في الوظ

المؤرخ في   226- 90إذا عدنا إلى الفصل الثالث من المرسوم التنفیذ رقم 
ه  2 1990- 25-07 الض ما جاءت  شتر للتعیین في  21المادة  و ، فإنه 

فة على شرو الكفاءة و النزاهة وهذا  ا أن یتوفر المرشح لهذه الوظ فة عل وظ
ة توفر المرشح لهذه . صفة عامة صفة خاصة إلزام   لكن تحدد ذات المادة 

ة فة على الشرو التال   :الوظ
فة على الشرو العامة  -أولا ستوفي المرشح لهذه الوظ فة أن  للالتحاق بوظ

ما  م السار المفعول، أ  ما هو محدد في التشرع و التنظ ة و ذلك  عموم
ه المادة   19853- 03-23المؤرخ في  59-85من المرسوم رقم  31نصت عل

عدها المادة  ة لسنة  75و  فة العموم و  20064من القانون الأساسي العام للوظ
ة للفقرة  هي نفسها ذات الشرو العامة مع اختلاف النس اغة  من  2في الص

                                           
ة  1 اره من خصوص ا للدولة بإعت الإطارات العل فة  لن یتم التطرق لنظام المعاشات الخاص  الوظ

حث مستقل  ل  لوحده موضوع  ش ن أن  م ا نظرا لأن هذا النظام    .العل
مارسون وظائف  1990-07- 25مؤرخ في  226- 90مرسوم تنفیذ رقم   2 حدد حقوق العمال الذین 

اتهم ا في الدولة و واج المرسوم التنفیذ رقم 1990- 07-28مؤرخ في  31ر عدد .ج. عل ، المعدل 
  .2008- 05-11مؤرخ في  24ر عدد .ج .    2008-05-11خ في  المؤر  141- 08
یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  1985-03-23مؤرخ في  59- 85مرسوم رقم   3

ة    )ملغى.(  1985- 03- 24مؤرخ في  13ر عدد .ج.المؤسسات و الإدارات العموم
ةیتضمن القانون الأساسي ا 2006- 07-15مؤرخ في  03- 06أمر رقم   4 فة العموم ر .ج. لعام للوظ

  . 2006- 07-16مؤرخ في  46عدد 
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و حتي مع صدور قانون أساسي  جدید . 75من المادة  3و الفقرة  31المادة 
ة لسنة  فة العموم قى المرسوم التنفیذ رقم 2006للوظ المؤرخ في  226-90، ی

ور أعلاه 1990- 25-07 التالي فإن  . سار المفعول إلى یومنا هذا1المذ و 
ما هو  الشرو التي یجب أن ة تتحدد  فة عموم ل مرشح لوظ تتوفر في 

ه في المادة  ما یلي75منصوص عل ورة أعلاه، و هي    :المذ
ة -أ ون جزائر الجنس  أن 

ة-ب حقوقه المدن ون متمتعا   أن 
فة -ج ة ملاحظات تتنافى و ممارسة الوظ قه القضائ أن لا تحمل شهادة سوا

 المراد الالتحاق بها
ون في -د ةأن  ة تجاه الخدمة الوطن ة قانون  وضع

ذا -هـ  ة و  ة و الذهن ة  و القدرة البدن ه شرو السن القانون أن تتوفر ف
فة المراد الالتحاق بها الوظ ة للالتحاق    .المؤهلات المطلو

                                           
 1990-07- 25المؤرخ في   226-90من المرسوم التنفیذ رقم  21المشرع الجزائر في المادة   1

ا هي نفسها الشرو العامة المحددة في التشرع و  فة العل الوظ نص على أن الشرو العامة للالتحاق 
م السار المفعول  التحدیدالتنظ م  ر هذا التنظ ل . دون ذ و هذا یجعل تطبی هذه المادة یتأقلم مع 

امه  214-85في حین نجد أن المرسوم رقم . صدور لتشرع جدید ور أعلاه الذ أُلغیت أح المذ
ا یجب  5أعلاه، في المادة  226-90المرسوم التنفیذ رقم  فة عل منه نص على أن المرشح لشغل وظ

ستوفي ال ما ورد تعدادها في المرسوم رقم أن  ة  فة عموم المؤرخ  59- 85شرو  العامة للالتحاق بوظ
ة 1985- 03- 23في    . المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العموم
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شأن الشرو العامة للتوظیف ، تسآل الأستاذ طیب السعید   1و الملاح أنه 
ا على حول ضرورة اشترا المشرع  فة عل فاء المرشح لشغل وظ الجزائر است

ة  الشرو العامة للتوظیف ة ، في حین أنها هي الشرو نفسها المطلو لمرة ثان
في التوظیف الأولي ؟ و النتیجة التي توصل إلیها أن المقصود من هذا، هو 
تسجیل الانتقال من مجال إلى آخر أ تسجیل الفرق بین العامل و العامل 

ارة عن وجهة نظر. السامي   . و هي ع
ع رقعة التعیین في هذه  ة توس ان ن إرجاع سبب هذا التكرار إلى إم م غیر أنه 

فة لغیر الموظفین،  -15المؤرخ في  03-06التي نص علیها الأمر رقم و الوظ
ة 07-2006 فة العموم وقبله الأمر  – 2 المتضمن القانون الأساسي العام للوظ
و هذا ما ُفهم من نص المادة  - 3 1966-06-02المؤرخ في  133-66رقم 
ا على الشرو . منه 18 فة عل و لهذا جاء اشترا ضرورة توفر المرشحین لوظ

  . العامة للتوظیف المنصوص علیها في التشرع السار المفعول
ا أو مستو من التأهیل مس :ثانـیـا نا عال ا لذلك و المقصود هنا أن یثبت تكو او

ون من بین المتحصلین على  فة أن  شتر في المرشح لشغل هذه الوظ أنه 
ا أو تأهیل مساو لذلك ما معنى : و السؤال المطروح. شهادات الدراسات العل

ن العالي؟  التأهیل المساو للتكو

                                           
1 TAIB Essaid: le régime juridique du travailleur exerçant une fonction supérieure du 
parti ou de l’Etat. RASJEP volume  XXVI-n°1 décembre 1988 p 64  

ة عدد   2    . 2006-07- 16مؤرخ في  46جردة رسم
ة 1966-06- 02مؤرخ في  133-66أمر رقم   3 فة العموم . یتضمن القانون الأساسي العام للوظ
  )ملغى( . 1966-06-08مؤرخ في  46ر عدد .ج
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ف النظام المغل أو نظام الوظ ة التي تأخذ  فة العموم ة الأصل في الوظ ة العموم
ما  ة لها ،  فة العموم ة و الذ تبنته الجزائر منذ صدور أول قانون للوظ المهن

اب للأمر رقم  ان الأس  1966-06-02المؤرخ في  133-66هو موضح في ب
ة فة العموم ة  1المتضمن القانون الأساسي العام للوظ ون التعیین في رت ، أن 

فة العم. من  السلك  ة، ترتب الوظائف في أسلاك و نجد في إذ أنه في الوظ وم
ة أو عدة رتب عة . ل سلك رت السلك، الوظائف التي تتحدد في طب قصد  و 

ة عون و  2 .العمل الواحد التالي فإن الموظف الذ بدأ مساره المهني مثلا في رت
سي ، في الموظف للالتحاق بها لا ُشترو التي  –سلك أعوان الإدارة  –إدارة رئ

ة و استفادته  ازه للامتحانات المهن عد اجت ن عالي،  قد یترقى   توفره على تكو
ة متصرف، و التي ُشتر  ارة خلال مساره المهني، إلى رت ة الاخت من الترق

م العالي التالي فإن هذا . للتوظیف فیها بدءا، توفر المترشح على شهادة التعل و 
امه بدرا الرغم من عدم ق ا الموظف،  ه الشرو الأخر -سات عل و إذا توفرت ف

ح یتوفر   -للتعیین ا خلال مساره المهني، لأنه أص فة عل ن له شغل وظ م
ن العالي مستو التأهیل . على التأهیل المساو للتكو و هذا هو المقصود 

ه الفقرة  ن العالي الذ جاءت  من المرسوم  21من نص المادة  2المساو للتكو
ور أعلاه 1990-07-25لمؤرخ في ا 90-226   .المذ

ا قد مارس العمل مدة خمس  :ثالـثـا فة عل ون المرشح  لشغل وظ    (05 )أن 
                                           

ة عدد  1   ).ملغى(  1966- 06-08مؤرخ في  46جردة رسم
المتضمن  2006-07-15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  6و في ھذا السیاق، تنص المادة   2

یجمع السلك مجموعة من الموظفین الذین ینتمون « :القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أنھ
نف أسلاك الموظفین و تص  »إلى رتبة أو عدة رتب و یخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص 

  حسب مستوى التأھیل المطلوب
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ة أو في المؤسسات و  سنوات على الأقل في المؤسسات أو الإدارات العموم
ة   . الهیئات العموم

ما هي محددة في  ا  فة العل من خلال استعراض شرو التعیین في الوظ
ل من 1 1990-07-28المؤرخ في  226-90رسوم التنفیذ رقم الم ، هل 

ا فة عل ن له أن ُعین في وظ م ه هذه الشرو    ؟  تتوفر ف
عا النفي ط فة  16إذ تنص المادة  ! الجواب  من القانون الأساسي العام للوظ

ة لسنة  عود إلى  2006العموم ا للدولة  على أن التعیین في الوظائف العل
طة التقدیرة للسلطة المؤهلة و المقصود بذلك أن هذا القانون یترك مجالا السل

ة أن تختار من تشاء اس ومة أو السلطة الس التالي، . حرا للتقدیر، إذ یجوز للح و
ا فة العل ن أن ُعین في الوظ م  ، ه هذه الشرو ل من تتوفر ف س  و هذه . ل

س الجمهورة   مرسوم السلطة المؤهلة تتمثل في رئ عین في هذه الوظائف  الذ 
ما هو محدد في المرسوم الرئاسي رقم  -10-27المؤرخ في  240-99رئاسي 

ة   19992   .وذلك بناء على اقتراحات السلطة السلم
ا: المطلب الثاني فة العل  إجراء الانتداب لشغل الوظ

اشرة، في حالة ا، م فة العل . الانتداب  یُوضع الموظف الذ یتم تعیینه في الوظ
عرّف الانتداب على أنه حالة الموظف الذ یوضع خارج سلكه الأصلي وأو  و

                                           
مارسون وظائف  1990-07- 25مؤرخ في  226- 90مرسوم تنفیذ رقم   1 حدد حقوق العمال الذین 

اتهم، المعدل ا في الدولة و واج   .1990-07-28مؤرخ في  31ر عدد .ج. عل
ة و  1999-10- 27مؤرخ في  240-99مرسوم رئاسي رقم   2 التعیین في الوظائف المدن یتعل 

رة للدولة   . 1999-10-31مؤرخ في  76ر عدد .ج. العس
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ة وفي  ة مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدم إدارته الأصل
ة التي ینتمي  ة في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العموم الترق

  .1إلیها
النس ا لم یتم تكرسه في القوانین غیر أن هذا الإجراء  ة لشاغلي الوظائف العل

قة  رة  2 1985-03-23المؤرخ في  59-85فلم یتعرض المرسوم رقم . السا لف
رة  ا في الدولة لأن هذا المرسوم لم یتعرض أصلا لف الانتداب لشغل الوظائف العل

ا فة العل رة نجدها ل. الوظ   م تتناول و حتى النصوص التي جاءت لتؤطر هذه الف
ا فة عل   . إجراء الانتداب لشغل وظ

ات التي یواجهها هؤلاء الموظفون عند إنهاء  إلا أن الواقع العملي و الصعو
ات أخر غیر  ا أو عند طلبهم لإعادة إدماجهم  لد ولا فة العل مهامهم في الوظ

ناهم ، والذین و  -لك التي زاولوا فیها مهامهم، ت ات مقر س ا ولا التي تكون غال
ان  ا التي قد تتعدد بتعدد م لة في شغل الوظائف العل ونون قد قطعوا مدة طو

هو الذ أوجد هذا الإجراء، وذلك لمواجهة رفض الإدارات إعادة إدماج  - شغلها
ة شاغرة أو لأن الموظف غیر مقید ضمن  سبب عدم وجود مناصب مال هؤلاء، 

ة المطلوب إعادة الإدماج فیهاتعد   . اد مستخدمي الولا
ا، إجراء إلزامي وهذا  فة عل ا لذلك، أضحى إجراء الانتداب لشغل وظ   وتفاد

                                           
المتضمن القانون الأساسي العام  2006- 07-15المؤرخ في  03.06من الأمر رقم  133المادة   1

ة فة العموم   . 2006-07-16مؤرخ في  46ر عدد .ج.للوظ
یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  1985-03-23مؤرخ في  59- 85مرسوم رقم   2

ة    )ملغى .(  1985- 03- 24مؤرخ في  13ر عدد .ج.المؤسسات و الإدارات العموم
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فة  رات وزارة  و منشورات صدرت عن مصالح المدیرة العامة للوظ استنادا لمذ
ة صدور الأمر رقم . 1العموم  2006-07-15المؤرخ في  03-06إلا أنه 

ة، تم تكرس مبدأ الانتداب المت فة العموم ضمن القانون الأساسي العام للوظ
ا فة العل إذ أن إجراء . و الذ ُعتبر انتداب من نوع خاص  2لشغل الوظ

ن أن تتجاوز خمس م إلاّ أن الانتداب . سنوات )05 (الانتداب عامة،  مدته لا 
فة  متد طیلة شغل الموظف لهذه الوظ ا  فة عل  .4حتى مع اختلافها 3لشغل وظ

ون التعامل  ار هذا الانتداب، انتداب من نوع خاص، من المفروض أن  اعت و 
  .  معه خاصا

ة، قد  إلاّ أن الفهم المقید لهذا الإجراء من طرف المؤسسات و الإدارات العموم
ة  النس ة لشاغلي هذه الوظائف  اة المهن ة في تسییر الح أوجد نوعا من الصعو

ة ا ةللرت   .لأصل
ة قد نص أن على أن الموظف المنتدب  فة العموم   فالقانون الأساسي العام للوظ

                                           
رة وزارة رقم   1 ة  2003- 01-05مؤرخة في  68مذ ة الإدارة للإطارات السام الوضع تتعل 

قا ا سا  2006-02- 25المؤرخ في  02و المنشور رقم ) نص غیر منشور(الشاغلین لوظائف عل
ا  فة عل الانتداب لشغل وظ ة و الخاص  فة العموم   )ر منشورنص غی(للمدیرة العامة للوظ

،المتضمن القانون الأساسي العام  2006- 07-15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  134المادة   2
ة فة العموم   . 2006-07-16مؤرخ في  46ر عدد .ج.للوظ

ة للانتداب لشغل منصب عال  3 النس طب المبدأ نفسه    .و 
قرار - مثلا، قد یتم انتداب موظف بدءا    4 ا - أو مقرر و الذ یتم تجسیده  فة العل ، لشغل الوظ

ا أخر  عد ذلك في وظائف عل س الدائرة، و إذا تم تعیینه   ة -رئ صفة أمین عام ولا قى –تعیینه  ی
ا فة العل   .نفس الانتداب هو السار المفعول  و ذلك طول فترة شغله للوظ
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ة  ة و في الترق عموما، یواصل استفادته في سلكه الأصلي من حقوقه في الأقدم
ة التي ینتمي إلیها أ  في الدرجات و في التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العموم

ة   . الإدارة الأصل
قى ت ه ی ة في السلك أصلي، من اختصاص هذه الإدارةوعل اته المهن و . سییر ح

ة  م الحر ح ا  ة لشاغلي الوظائف العل النس م فیها  صعب التح ة  هي وضع
  . التي تمس دورا هؤلاء الموظفین

س  صفة رئ ة تیز وزو تم تعیینه  ح ذلك نأخذ مثال موظف من ولا ولتوض
عدها ت ة الجلفة، و  عد مدة، تم  الدائرة بولا رة و ة البو م تعیینه بنفس الصفة بولا

ة  صفة أمین عام لولا ة میلة، و من ثم ترقیته  ضا بنفس الصفة بولا تعیینه أ
ة في سلكه  .اتنة اته المهن قى ح ه، ت قا لما هو معمول  هذا الموظف، وط

ة اته المهن ة تیز وزو، في حین أن ح في  الأصلي دائما تُسیّر من طرف ولا
ا فة العل شغل فیها الوظ ة  ا تؤول إلى آخر ولا فة العل أ في مثالنا هذا  - الوظ

اتنة ة  ما یخص . -ولا ة للمسیرن ف النس صعّب الأمور  و هو الشيء الذ 
ة لهؤلاء الموظفین  اة المهن ة و الذ  یؤد إلى إهمال تسییر الح ع هذه الحر تت

سهل هو فهم هذا الإجراء من مبدأ في السلك الأصلي ؛ في حین أن الأ
ع مساره المهني في  ه، وأنه یتعین على الإدارة التي تتا قة  ة اللص الخصوص
ة حتى مع وجود  ة الأصل عة مساره المهني في الرت ضا  متا ا، أ فة العل الوظ

ما سب  –قرار الانتداب، خاصة و أن سبب إیجاد مثل هذا الإجراء هو القضاء 
ره ات التي یواجهها هؤلاء، في حالة طلب إعادة الإدماج في على  - ذ الصعو

ا فة العل   . السلك الأصلي و ذلك إذا ما تم إنهاء مهامهم في الوظ
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ة لهذه  النس ون خاصا،  أتي هذا التعامل مع إجراء الانتداب، الذ یجب أن  و 
اتهم الفئة من أعوان الدولة،  من منطل ضرورة إیجاد تسییر منسجم في ح

ان  ا أو السلك الأصلي خاصة إذا  فة العل صفة عامة سواء في الوظ ة  المهن
ه هو نفسه  ان هذا الموظف ینتمي إلى الأسلاك . السلك الذ ینتمي إل مثلا إذا 

ة عة   1المشتر ا التا ة و تم تعیینه في أحد الوظائف العل للإدارة العامة للولا
ة اة. للإدارة المحل ا أو السلك الأصلي لا  فتسییر الح فة العل ة في الوظ المهن

امل التراب الوطني قة هي نفسها في  ار القواعد المط اعت ال    .   یثیر أ إش
  العطلة الخاصة المدفوعة الأجر: المطلب الثالث 

ة  ة العطلة الخاصة ، و هي وضع ضا، وضع ا أ فة العل ات الوظ من خصوص
ن تشبیهها بـ  ة " م ة إنهاء المهام:  "بین الوضعیتین الوضع ا " وضع أو " نهائ

ا أخر  فة عل فة أو وظ قة أنه لفهم هذه .  إعادة التعیین في نفس الوظ و الحق
ات إنهاء المهام  ح وضع ا، یتعین توض ة الخاصة لشاغلي الوظائف العل الوضع

ا المحددة  في القرار الفرد  فة العل ن إنهاء المتضم -  2مرسوم  –في الوظ
اب إنهاء المهام و التي نصت علیها المادة  انات توضح أس حمل ب المهام الذ 

فجاء . 3 1990- 07-25المؤرخ في   226-90من المرسوم التنفیذ رقم  29

                                           
ة هي الأسلاك المنصوص علیها في المرسوم التنفیذ  1 المؤرخ في  04-08رقم  الأسلاك المشتر

ة  2008-01- 19المؤرخ في  الموظفین المنتمین للأسلاك المشتر المتضمن القانون الأساسي الخاص 
ة   . 2008-01- 20مؤرخ في  03ر عدد .ج. في المؤسسات و الإدارات العموم

ه  2 م المعمول    سواء مرسوم تنفیذ أو مرسوم رئاسي ،حسب التنظ
مارسون وظائف  1990-07- 25مؤرخ في  226- 90مرسوم تنفیذ رقم   3 حدد حقوق العمال الذین 

اتهم، المعدل  ا في الدولة و واج   .1990-07-28مؤرخ في  31ر عدد .ج.عل
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ما یلي  شمل القرار الفرد الذ یتضمن إنهاء المهام على : " نص هذه المادة 
ة انات الآت   :الب

ان المعني مدعوا ل - ،إذا  ا أخر فة عل   شغل وظ
ان المعني محالا على التقاعد، -  إذا 
ة، - عاد إدماجه في رتبته الأصل ان المعني   إذا 
ان إنهاء المهام حاصلا بناءا على طلب المعني، -  إذا 
سبب الوفاة، - ان إنهاء المهام   إذا 
ام المادة  - ان إنهاء المهام حاصلا في إطار أح  "أدناه  32إذا 

ا  32منصوص علیها في المادة وهذه الحالة ال فة العل   هي حالة إلغاء الوظ
فة ه شاغل الوظ عمل ف ان  ل الذ    .المشغولة أو إلغاء اله

انات، یوضع المعني  أما إذا لم یتضمن القرار الفرد لإنهاء المهام إحد هذه الب
  .في حالة عطلة خاصة

ن أن تتجاوز  م سنة و التي تُحتسب على و خلال فترة العطلة الخاصة التي لا 
ا فة العل عنوان الوظ ة  ل سنة من الخدمة الفعل ، یتقاضى 1أساس شهرن عن 

ة  ا  و الترق فة العل عنوان الوظ ة  ما في ذلك حقه في الترق املا  ه  المعني رات
ة ة الأصل ه المادة  و هو ما في الرت -90من المرسوم التنفیذ رقم  4جاءت 

                                           
ا قضى فیها مدة عشر  1 فة عل تُحتسب . سنوات  - 10-مثلا حالة الموظف الذ أُنهیت مهامه في وظ

ن أن تتجاوز مدة العطلة الخاصة سنة لهذا الموظف مدة العطلة الخاصة  لمدة سنة وا م حدة ، و لا 
ا لمدة ستة. واحدة فة عل ستفید منها الإطار الذ شغل وظ و عندما . سنوات -06- نفس هذه المدة ، 

ا أقل من ستة  فة العل الشهور  - 06- ون مدة شغل الوظ مثلا شغل . سنوات فإن المدة تحتسب 
ا لمدة أرع فة عل ة أشهرسنوات تق -04-وظ   إلخ..ابلها عطلة خاصة لمدة ثمان
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مة رقم  1 1990-07-25المؤرخ في  228 -12-10المؤرخة في   4و التعل
مة رقم  1990    1990.2-09-12و ع المؤرخة في /3التي تبین و تكمل التعل

ة عاد إدماج الإطار في رتبته الأصل   و خلال. عند انتهاء مدة العطلة الخاصة ،
مارس   ح له أن  قى العامل تحت تصرف الدولة و لا  مدة العطلة الخاصة ی

ةأ  ة أو الفن ة أو الأدب ن . نشا خاص یدر رحا ماعدا الأعمال العلم م ما 
حث  ن أو ال م أو التكو مهام التعل ام  لهذا العامل المتواجد في عطلة خاصة الق

ه م المعمول    .وفقا للتنظ
فة أو  ن التعیین مجددا في نفس الوظ م غیر أنه قبل انتهاء العطلة الخاصة ، 

ا أخ فة عل عد انتهاء مدة هذه العطلة الخاصة و وظ ن التعیین حتى  م ما  ر 
منع ذلك  م السار المفعول لا  ة، فالتنظ ة الأصل إعادة الإدماج في الرت

د ذلك ه في  الواقع في هذا المجال، یؤ   .والمعمول 
  

  خـاتـمـة
ا في الجزائر ، جعلت من هذه المناصب  ات التعیین في الوظائف العل " إنّ آل

ن أن یتحق لكل الموظفین، المتوفر فیهم شرو التعیین " حلما  م " لا 
ة  -90من المرسوم التنفیذ رقم  21المنصوص علیها في المادة " الموضوع

                                           
ات التي تطب على  1990- 07- 25مؤرخ في  228-90مرسوم تنفیذ رقم   1 ة منح المرت ف حدد 

ا في الدولة، معدل ومتمم مارسون وظائف عل    1990- 07-28مؤرخ في  31ر عدد .ج. العمال الذین 
مة رقم   2 مة رقم  1990-12-10مؤرخة في  4تعل -12وع المؤرخة في /3التي تبین و تكمل التعل

ات تطبی المرسوم رقم  1990- 09 ف ة  1990-07- 25المؤرخ في  228-90المتعلقة  ف المحدد لك
ا في الدولة مارسون وظائف عل ات التي تطب على العمال الذین    )نص غیر منشور. ( منح المرت
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شمل هذا  1 990-07-25المؤرخ في  226 ار وهذا للتقیید الذ  اعت التعیین 
ة  اس ة . خضوعه للسلطة التقدیرة للسلطة الس د أن الإدارة العموم من المؤ

ة فیها تكون  اد التالي المناصب الق اسة العامة للدولة و  تعتبر أداة لتنفیذ الس
ة أكثر منها مناصب إدارة اس ا الذین . مناصب س و یتعین على الإطارات العل

ةیتم تعیینهم في الوظائ اس ونوا بنفس انتماء السلطة الس ا أن  إلا أنّ . ف العل
في للإطارات التي  حفز الأداء الوظ ل الوظائف لا  م هذا على  لا تشملها تعم

ن لها حتى أن تأمل في  ولن تشملها م هذه السلطة التقدیرة للتعیین، و التي لا 
ة في الإدارة و المؤهل ال الرغم من الأقدم ةهذا التعیین  و . علمي و الكفاءة المهن

ه  عمل ف ه أو المح الذ  م المعمول  هذا إما راجع إلى النقائص في التنظ
المح هنا المسؤولین السلمیین في الإدارة، و یخرج عن هذا . هؤلاء و المقصود 

ات الكثیرة الواقعة على  عدهم المسؤول ا ما ت النطاق الموظفین السامین الذین غال
عن معرفة أكفء الموظفین لاقتراحهم للتعیین في هذه المناصب ؛ وأثناء عاتقهم، 

عتمدون على  زة للتعیین في هذه الوظائف،  م اقتراحاتهم للإدارة المر تقد
اشرة  دون  الاقتراحات التي تقدم لهم من طرف الرؤساء الواقعین تحت سلطتهم م

الموظفین المقترحین ة  ا. أن تكون لهم معرفة شخص ا ما تؤسس و  ع غال لط
ملكون سلطة الحل  ة، من الذین  ارات و معاییر شخص هذه الاقتراحات على اعت
م موقعهم في  ح ا  م الكفاءة أو المؤهل العلمي عندهم، بل غال ح س  ، ل و الر

  .الإدارة

                                           
مارسون وظائف  1990- 07-25مؤرخ في  226-90رسوم تنفیذ رقم م 1 حدد حقوق العمال الذین 

اتهم  ا في الدولة و واج   .1990-07- 28مؤرخ في  31ر عدد .ج.عل
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شتر على الأقل  ا،  عض الوظائف العل ضاف إلى هذا، أنه للتعیین الأولي في 
ون المر  ة لمنصب عالأن  صفة رسم أ استحالة تعیین موظف  1شح، شاغل 

ة في سلك معین  ، لرت ضا نجد . 2شاغل فق نفسه ینطب على " السینارو"وهنا أ
ا    . الاقتراحات لشغل المناصب العل

ا عض الوظائف العل ة على التعیین في  مقراط ه، ولإضفاء نوع من الد  3وعل
وجعلها في  متناول الموظفین، یجب البدء أولا في تغییر أسالیب التعیین في 

ا قات و إذ یتعین تقرر الا .المناصب العل س على لتحاق بها على أساس المسا ل
ة  -أساس الاقتراحات ا مؤسسة على معاییر شخص وذلك من   -التي تكون غال

طرق ة ضمن من تتوفر فیهم شرو معینة یتم تحدیدها    وإذا تحق . ة موضوع
ا ضا اللجوء إلى التعیین في الوظائف العل ن أ م قات  4هذا    على أساس المسا

ا   .من ضمن شاغلي المناصب العل

                                           
ات  1 س الدائرة في الولا   .و مثال على هذه الوظائف ، منصب رئ
ستوجب أولا  ش  2 ا،  فة العل ة التعیین في الوظ ان ة شغل أ أنه لإم ان غل منصب عال ، و لإم

هذا الاقتراح الذ یخضع  بدوره للسلطة . الاقتراح للتعیین   یتفضلمنصب عال یجب إیجاد من 
ة ارات أكثر منها شخص التالي رغم المؤهلات  لا یجد الموظف . التقدیرة للمسؤول السلمي وفقا لاعت و

التالي استحالة تعیین قترحه لشغل منصب عال و  قاؤه في الإدارةمن  ا مهما طال  فة عل   .  ه في وظ
ان   3 ارات یجب أخذها في الحس ل الوظائف لأن هناك اعت س  عض و ل و الوظائف . أقول هنا 

س الدائرة ا رئ فة العل الوظ ما یتعل  ة خاصة ف ا للجماعات المحل ا المقصودة هي الوظائف العل   .العل
ام  1990-07-25المؤرخ في  230-90تنفیذ رقم من المرسوم ال 15أنظر المادة  4 حدد أح الذ 

ة ا في الإدارة المحل المناصب والوظائف العل - 28مؤرخ في  31ر عدد .ج.القانون الأساسي الخاص 
07 -1990 .  
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ش  ضا على التهم ن القضاء أ م والملاح أنه لو تم العمل على هذا النحو، 
ع الذ تعاني منه المرأة في الإدارة عالي، ورغم ، رغم مستواها العلمي ال1الفض

ة لشغل مثل هذه المناصب والوظائف النس   . المؤهلات والمهارات التي قد تملكها،
وعلى العموم فإن المرجو من شاغلي هذه الوظائف، هو التأثیر الإیجابي على   

فة  ار أن سلطة اتخاذ القرار  تتم من طرف العون الشاغل للوظ اعت الواقع ، 
صفته   ا  ونه في خدمة "ص رجل إدارة متخص"العل ار  اعت ؛ و التأثر، 

ة  ون في اتجاه تحسین أداء الخدمة العموم ه    .المواطن، و سع

                                           
ع، لتكثیف تعیین المرأة في   1 ة النظرة نجد  نوع من التشج الرغم  من أنه من الناح هذا على 

اد ما ورد في النقطة الوظائف الق ا  و هذا  ، المتعلقة بإجراءات التعیین، 5ة  خاصة المناصب العل
ات ) نص غیر منشور (   2017-03-16المؤرخ في  1988من المنشور الوزار رقم  ف المتعل 

حدد قائمة و شرو التعیین  2017-02-05المؤرخ في  60- 17تطبی المرسوم التنفیذ رقم  ، الذ 
طة بهافي المن ة المرت ذا الزادة الاستدلال ة و  ا للإدارة العامة في الولا   .اصب العل


